
  بسم االله الرحمن الرحیم
  

 م٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة 

  مقدمة القانون الأساسي
مثلما كانت دیمومة التصاق الشعب العربي الفلسطیني بأرض آبائه وأجداده التـي نشـأ علیهـا حقیقـة 
عبــرت عنهــا وثیقــة إعــلان الاســتقلال الصــادرة عــن المجلــس الــوطني الفلســطیني، وأكــدتها ظــواهر 

فـــي المكـــان والزمـــان والحفـــاظ علـــى الهویـــة الوطنیـــة واجتـــراح معجـــزات النضـــال، فـــإن هـــذه  الثبـــات
العلاقــــة العضــــویة بــــین الشــــعب والتــــاریخ والأرض اســــتمرت تؤكــــد ذاتهــــا خــــلال الســــعي الــــدؤوب 
والمستمر لحمل العالم على الاعتـراف بحقـوق الشـعب العربـي الفلسـطیني وكیانـه الـوطني علـى قـدم 

  .من الشعوب المساواة مع غیره
والأجـداد، یـأتي فـي  الآباءإن میلاد السلطة الوطنیة الفلسطینیة على أرض الوطن فلسطین، أرض 

ســـیاق الكفـــاح المریـــر والمســـتمر، الـــذي قـــدم خلالـــه الشـــعب الفلســـطیني آلاف الشـــهداء والجرحــــى 
وتقریــــر والأســـرى مـــن خیـــرة أبنائـــه، لأجــــل نیـــل حقوقـــه الوطنیـــة الثابتـــة المتمثلــــة فـــي حـــق العـــودة 

قامـــة الدولـــة الفلســـطینیة المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس الشـــریف بقیـــادة منظمـــة التحریـــر  المصـــیر وإ
  .الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب العربي الفلسطیني أینما وجد

وفــي إطــار المرحلــة الانتقالیــة التــي نجمــت عــن اتفــاق إعــلان المبــادئ، شــكلت مســألة بنــاء الســلطة 
التشـــریعیة والتنفیذیـــة والقضـــائیة واحـــدة مـــن المهـــام الوطنیـــة : طینیة بأعمـــدتها الثلاثـــةالوطنیـــة الفلســـ

وبإنشـــاء المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني عبـــر الانتخابـــات العامـــة الحـــرة والمباشـــرة، بـــات . العاجلـــة
ین واضحاً أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتقالیة، هو القاعدة لتنظـیم العلاقـة المتبادلـة بـ

السـلطة والشـعب، وهـو الخطــوة الأولـى علـى طریــق تحدیـد المعـالم الممیــزة للمجتمـع المـدني المؤهــل 
لتحقیـــق الاســـتقلال، وهـــو فـــي الوقـــت ذاتـــه القاعـــدة الأساســـیة لســـن التشـــریعات والقـــوانین الموحـــدة 

  .للوطن الفلسطیني
  

اعي لشـــعبنا، بمكوناتـــه لقـــد قـــرر هـــذا القـــانون الأساســـي الأســـس الثابتـــة التـــي تمثـــل الوجـــدان الجمـــ
الروحیــة، وعقیدتـــه الوطنیـــة، وانتمائـــه القــومي، كمـــا اشـــتمل فـــي أبوابــه علـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد 
والأصــول الدســـتوریة المتطــــورة، ســـواء فیمـــا یتصـــل بضـــمان الحقـــوق والحریـــات العامـــة والشخصـــیة 

مبـدأ سـیادة القـانون، علـى اختلافهـا بمـا یحقـق العـدل والمسـاواة للجمیـع دون تمییـز، أو فیمـا یخـص 
وتحقیــق التــوازن بــین الســلطات، مــع توضــیح الحــدود الفاصــلة بــین اختصاصــات كــل منهــا، بحیــث 
تكفل لهـا الاسـتقلالیة مـن ناحیـة، والتكامـل فـي الأداء مـن ناحیـة أخـرى، وذلـك فـي سـبیل المصـلحة 

  .الوطنیة العلیا التي هي رائد الجمیع



ــ د شــرع لفتــرة انتقالیــة مؤقتــة، فهــو یشــكل بالبداهــة خطــوة إن كــون هــذا القــانون الأساســي المؤقــت ق
أساســـیة علـــى طریـــق تحقیـــق الحقـــوق الوطنیـــة والتاریخیـــة الثابتـــة للشـــعب العربـــي الفلســـطیني، ولا 
یصـادر علـى أي نحـو حقـه فــي مواصـلة السـعي والعمـل مـن أجــل العـودة وتقریـر المصـیر، بمـا فــي 

س الشــــریف وهــــي أولــــى القبلتــــین وثالــــث الحــــرمین ذلــــك إقامــــة الدولــــة الفلســــطینیة بعاصــــمتها القــــد
  .ومهد سیدنا المسیح علیه السلام) صلى االله علیه وسلم(الشریفین مسرى نبینا محمد 

كمـــا أن أحكامـــه المؤقتـــة لا تســـقط حقـــاً لفلســـطیني، حیثمـــا وجـــد، فـــي التمتـــع بحقـــوق متســـاویة مـــع 
  .مواطنیه على أرض الوطن

  

ستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطیني وحقوقه الثابتة ونضاله إن هذا القانون الأساسي المؤقت ی
الدؤوب والذي مارس حقه الدیمقراطي في انتخاب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة وأعضاء 

المجلس التشریعي الفلسطیني، لیبدأ بتنظیم وبناء أسس الحیاة التشریعیة الدیمقراطیة في فلسطین، 
قراره من قبل المجلس التشریعي، ینطلق من حقیقة أن وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا ا لقانون، وإ

  . منظمة التحریر الفلسطینیة هي الممثل الشرعي والوحید للشعب العربي الفلسطیني
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  مذكرة إیضاحیة للقانون الأساسي المعدل

التــي تعطــي المجلــس التشــریعي صــلاحیة تعــدیل  مــن القــانون الأساســي) ١١١(المــادة اســتناداً إلــى 
القانون الأساسي بموافقـة أغلبیـة ثلثـي أعضـائه، فقـد رأى المجلـس ضـرورة تعـدیل القـانون الأساسـي 

طنیـة الفلسـطینیة وتحویـل صـلاحیاته وكافـة وذلك باسـتحداث منصـب رئـیس الـوزراء فـي السـلطة الو 
الضــوابط القانونیــة والسیاســیة الناظمــة لعملــه، وتوضــیح شــكل العلاقــة التــي تربطــه بــرئیس الســلطة 

  .الوطنیة الفلسطینیة والسلطة التشریعیة
 القـــانون الأصـــليوبموجـــب هـــذا التعـــدیل اقتضـــى الأمـــر إعـــادة ترتیـــب بعـــض الأحكـــام الـــواردة فـــي 

فـــي القـــانون  البـــاب الثالـــثبحیـــث أصـــبح البـــاب المتعلـــق بصـــلاحیات رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة هـــو 
  .الباب الرابعل وذلك مقابل تأخیر الباب المتعلق بالسلطة التشریعیة إلى باب لاحق وهو المعد
بموجــب التعــدیل والمتعلــق بمجلــس الــوزراء فقــد تضــمن كیفیــة تشــكیل الحكومــة البــاب الخــامس أمــا 

مـن قبـل رئــیس الـوزراء وكیفیـة نیلهــا ثقـة المجلــس والصـلاحیات الممنوحـة لمجلــس الـوزراء ورئیســه، 
  .وشكل العلاقة ما بین رئیس الوزراء ورئیس السلطة الفلسطینیة

وقــد ارتــأى المجلــس أثنــاء مناقشــة القــانون المعــدل أن لا ضــرورة لإضــافة بعــض العبــارات المتعلقــة 
قالــة واســتقالة مــن قبــل رئــیس مجلــس الــوزراء علــى  بعــرض كــل مــا یتعلــق بالحكومــة مــن تشــكیل وإ
رئـیس السـلطة الوطنیـة الفلســطینیة وذلـك باعتبـار أن هــذا الأمـر عرفـاً سیاســیاً أجمـع المجلـس علیــه 

  .ثناء مناقشاته دون حاجة إلى إفراده في مادة في متن القانونأ



  )أبو علاء(أحمد قریع 
  رئیس المجلس التشریعي الفلسطیني                                                         

  
  الباب الأول 

  ) ١(مادة 
الأمة العربیة  فلسطین جزء من الوطن العربي الكبیر، والشعب العربي الفلسطیني جزء من

  .الشعب الفلسطیني من أجل تحقیقه والوحدة العربیة هدف یعمل
  ) ٢(مادة 

الشعب مصدر السلطات ویمارسها عن طریق السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على 
  .أساس مبدأ الفصل بین السلطات على الوجه المبین في هذا القانون الأساسي

  
  ) ٣(مادة 

  .ینس عاصمة فلسطالقد
  

  ) ٤(مادة 
  .الإسلام هو الدین الرسمي في فلسطین ولسائر الدیانات السماویة احترامها وقدسیتها - ١
  .مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع - ٢
  .اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة - ٣
  

  ) ٥(ة ماد
ة والحزبیــة وینتخــب نظــام الحكــم فــي فلســطین نظــام دیمقراطــي نیــابي یعتمــد علــى التعددیــة السیاســی
أمــام الــرئیس  مســئولةفیــه رئــیس الســلطة الوطنیــة انتخابــاً مباشــراً مــن قـــبل الشــعب وتكــون الحكومــة 

  .والمجلس التشریعي الفلسطیني
  

  ) ٦(مادة 
مبدأ سیادة القانون أساس الحكم في فلسطین، وتخضع للقانون جمیع السلطات والأجهزة والهیئات 

  .والمؤسسات والأشخاص
  

  ) ٧( مادة
  .القانونالجنسیة الفلسطینیة تنظم ب

  



  ) ٨(مادة 
یكون علم فلسطین بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاییس المعتمدة من منظمة التحریر الفلسطینیة 

  .هو العلم الرسمي للبلاد
  
  

  ثاني الباب ال
  الحقوق والحریات العامة 

  ) ٩(مادة 
الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسـبب العـرق أو الجـنس أو اللـون أو الـدین 

  .أو الرأي السیاسي أو الإعاقة
  

  ) ١٠(مادة 
  .حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ملزمة وواجبة الاحترام - ١
طینیة دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثیق تعمل السلطة الوطنیة الفلس - ٢

  .الإقلیمیة والدولیة التي تحمي حقوق الإنسان
  

  ) ١١(مادة 
  .الحریة الشخصیة حق طبیعي وهي مكفولة لا تمس - ١
منعه من التنقل إلا  أولا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید  - ٢

مدة الحبس الاحتیاطي، ولا یجوز الحجز أو  القانوناً لأحكام القانون، ویحدد بأمر قضائي وفق
  .للقوانین الصادرة بتنظیم السجونالحبس في غیر الأماكن الخاضعة 

  

  ) ١٢(مادة 
یبلــغ كــل مــن یقــبض علیــه أو یوقــف بأســباب القــبض علیــه أو إیقافــه، ویجــب إعلامــه ســریعاً بلغــة 

  .یفهمها بالاتهام الموجه إلیه، وأن یمكن من الاتصال بمحام، وأن یقدم للمحاكمة دون تأخیر
  ) ١٣(مادة 

إكراه أو تعذیب، ویعامل المتهمون وسائر المحرومین من لا یجوز إخضاع أحد لأي  - ١
  .حریاتهم معاملة لائقة

  .یقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة - ٢
  

  ) ١٤(مادة 



إدانتـه فـي محاكمـة قانونیـة تكفـل لـه فیهـا ضـمانات الـدفاع عـن نفسـه، وكـل  المتهم بـرئ حتـى تثبـت 
  .في جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه متهم

  

  ) ١٥(مادة 
العقوبـــة شخصـــیة، وتمنـــع العقوبـــات الجماعیـــة، ولا جریمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص قـــانوني، ولا توقـــع 

  .عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون
  

  ) ١٦(مادة 
علـــى أحـــد دون رضـــاء قـــانوني مســـبق، كمـــا لا یجـــوز  لا یجـــوز إجـــراء أي تجربـــة طبیـــة أو علمیـــة

  .قانونإخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملیة جراحیة إلا بموجب 
أحكام نقل الأعضاء وغیرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانیة  القانونینظم 

  .المشروعة
  

  ) ١٧(مادة 
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتیشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام 

  .القانون
یقع باطلاً كل ما یترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في 

  .تعویض عادل تضمنه السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  

  ) ١٨(مادة 
ام العام أو بالنظحریة العقیدة والعبادة وممارسة الشعائر الدینیة مكفولة شریطة عدم الإخلال 

  .الآداب العامة
  

  ) ١٩(مادة 
لا مساس بحریة الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو غیر 

  .ذلك من وسائل التعبیر أو الفن مع مراعاة أحكام القانون
  

  ) ٢٠(مادة 
  .حریة الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون

  

  ) ٢١(مادة 
النظام الاقتصادي في فلسطین على أساس مبادئ الاقتصاد الحر ویجوز للسلطة  یقوم - ١

  .قانونالتنفیذیة إنشاء شركات عامة تنظم ب



  .قواعد الإشراف علیها وحدودها القانونحریة النشاط الاقتصادي مكفولة، وینظم  - ٢
الملكیة الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكیة ولا یتم الاستیلاء على العقارات أو المنقولات إلا  - ٣

  .يفي مقابل تعویض عادل أو بموجب حكم قضائ قانونللمنفعة العامة وفقاً لل
  .لا مصادرة إلا بحكم قضائي - ٤
  

   )٢٢(مادة 
  .ات العجز والشیخوخةخدمات التأمین الاجتماعي والصحي ومعاش القانونینظم  - ١
 القانونرعایة أسر الشهداء والأسرى ورعایة الجرحى والمتضررین والمعاقین واجب ینظم  - ٢

  .عيأحكامه، وتكفل السلطة الوطنیة لهم خدمات التعلیم والتأمین الصحي والاجتما
  

  ) ٢٣(مادة 
  .المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنیة لتأمین المسكن لمن لا مأوى له

  

  ) ٢٤(مادة 
لزامـــي حتـــى نهایـــة المرحلـــة الأساســـیة علـــى الأقـــل ومجـــاني فـــي  -١ التعلـــیم حـــق لكـــل مـــواطن، وإ

  .المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة
م كله وفي جمیع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع تشرف السلطة الوطنیة على التعلی - ٢

  .مستواه
استقلالیة الجامعات والمعاهد العلیا ومراكز البحث العلمي، ویضمن حریة  القانونیكفل  - ٣

عانتهاالبحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي    .والفني، وتعمل السلطة الوطنیة على تشجیعها وإ
تلتزم المدارس والمؤسسات التعلیمیة الخاصة بالمناهج التي تعتمـدها السـلطة الوطنیـة وتخضـع  -٤

  .لإشرافها
  

  ) ٢٥(مادة 
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنیة إلى توفیره لكل قادر  - ١

  .علیه
ت العمل بما یكفل العدالة للجمیع ویوفر للعمال الرعایة والأمن والرعایة الصحیة تنظم علاقا - ٢

  .والاجتماعیة
  .أحكامه القانونالتنظیم النقابي حق ینظم  - ٣
  . القانونالحق في الإضراب یمارس في حدود  - ٤
  

  



  ) ٢٦(مادة 
للفلسطینیین حق المشاركة في الحیاة السیاسیة أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص 

  :الحقوق الآتیة
  .قانونتشكیل الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیها وفقاً لل - ١
  .قانونتشكیل النقابات والجمعیات والاتحادات والروابط والأندیة والمؤسسات الشعبیة وفقاً لل - ٢
والترشیح في الانتخابات لاختیار ممثلین منهم یتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً التصویت  - ٣
  .قانونلل
  .تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص - ٤
ر أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب عقد الاجتماعات الخاصة دون حضو  - ٥

  .قانونوالتجمعات في حدود ال
  

  ) ٢٧(مادة 
تأســیس الصــحف وســائر وســائل الإعــلام حـــق للجمیــع یكفلــه هــذا القــانون الأساســي وتخضـــع  -١

  .القانونلها لرقابة مصادر تموی
حریــة وســائل الإعــلام المرئیــة والمســموعة والمكتوبــة وحریــة الطباعــة والنشــر والتوزیــع والبــث،  -٢

  .ذات العلاقة القوانینوحریة العاملین فیها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي و 
تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــلام، ولا یجــوز إنــذارها أو وقفهــا أو مصــادرتها أو إلغاؤهــا أو  -٣

  .وبموجب حكم قضائي قانونفرض قیود علیها إلا وفقاً لل
  

  ) ٢٨(مادة 
لا یجوز إبعاد أي فلسطیني عن أرض الوطن أو حرمانه مـن العـودة إلیـه أو منعـه مـن المغـادرة أو 

  .تجریده من الجنسیة أو تسلیمه لأیة جهة أجنبیة
  

  ) ٢٩(مادة 
  :لحق فيرعایة الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال ا

  .الحمایة والرعایة الشاملة - ١
أن لا یستغلوا لأي غرض كان ولا یسمح لهم بالقیام بعمل یلحق ضرراً بسلامتهـم أو  - ٢

  .بصحتهم أو بتعلیمهم
  .الحمایة من الإیذاء والمعاملة القاسیة  - ٣
  .تعریض الأطفال للضرب والمعاملة القاسیتین من قبل ذویهم  القانونیحرم  - ٤
أن یفصلوا إذا حكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة عن البالغین وأن یعاملوا بطریقة تستهدف  - ٥



  .إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم
  

  ) ٣٠(مادة 
لتجاء إلى قاضیه التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطیني حق الا - ١

  .إجراءات التقاضي بما یضمن سرعة الفصل في القضایا القانونالطبیعي، وینظم 
  .یحظر النص في القوانین على تحصین أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء - ٢
  .شروطه وكیفیاته القانونى الخطأ القضائي تعویض من السلطة الوطنیة یحدد یترتب عل - ٣
  

  
  
  ) ٣١(مادة 

هیئـــة مســـتقلة لحقـــوق الإنســـان ویحـــدد القـــانون تشـــكیلها ومهامهـــا واختصاصـــها وتقـــدم  نقـــانو تنشـــأ ب
  .تقاریرها لكل من رئیس السلطة الوطنیة والمجلس التشریعي الفلسطیني

  

  ) ٣٢(مادة 
كل اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصـة للإنسـان وغیرهـا مـن الحقـوق 

كفلهــا القــانون الأساســي أو القــانون، جریمــة لا تســقط الــدعوى الجنائیــة ولا والحریــات العامــة التــي ی
  .المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیه الضرر

   

  ) ٣٣(مادة 
ل البیئة المتوازنة النظیفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البیئة الفلسطینیة وحمایتها من أج

  .أجیال الحاضر والمستقبل مسؤولیة وطنیة
  

  الباب الثالث 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

  ) ٣٤(مادة 
ینتخب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة انتخاباً عاماً ومباشراً من الشـعب الفلسـطیني وفقـاً لأحكـام 

  .قانون الانتخابات الفلسطیني
  

  ) ٣٥(دة ما
یؤدى الرئیس قبل مباشرة مهام منصبه الیمین التالیة أمام المجلس التشریعي بحضور رئیس 

أقسم باالله العظیم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، (المجلس الوطني ورئیس المحكمة العلیا 



لنظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم ا
  ).الفلسطیني رعایة كاملة، واالله على ما أقول شهید

  

   ١ )٣٦(مادة 
مدة رئاسة السلطة الوطنیة الفلسطینیة هي أربع سنوات، ویحق للرئیس ترشیح نفسه لفترة رئاسیة 

  .ثانیة على أن لا یشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتین متتالیتین
  

  

  
   )٣٧(مادة 

  -:یعتبر مركز رئیس السلطة الوطنیة شاغراً في أي من الحالات الآتیة -١
  .الوفاة  -أ

  .الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشریعي الفلسطیني إذا قبلت بأغلبیة ثلثي أعضائه -ب
جلـــس فقــد الأهلیـــة القانونیـــة وذلــك بنـــاء علـــى قــرار مـــن المحكمـــة الدســتوریة العلیـــا وموافقـــة الم -ج

  .التشریعي بأغلبیة ثلثي أعضائه
إذا شـــغر مركـــز رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة فـــي أي مـــن الحـــالات الســـابقة یتـــولى رئـــیس المجلـــس  -٢

التشریعي الفلسطیني مهام رئاسة السلطة الوطنیة مؤقتاً لمـدة لا تزید عن سـتین یومـاً تجـرى خلالهـا 
  .قانون الانتخابات الفلسطینيانتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئیس جدید وفقاً ل

  

  ) ٣٨(مادة 
  .یمارس رئیس السلطة الوطنیة مهامه التنفیذیة على الوجه المبین في هذا القانون

  
  ) ٣٩(مادة 

  .یةرئیس السلطة الوطنیة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطین
  

  ) ٤٠(مادة 
یعـــین رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة ممثلـــي الســـلطة الوطنیـــة لـــدى الـــدول والمنظمـــات الدولیـــة والهیئـــات 

  .الأجنبیة وینهي مهامهم، كما یعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  

  ) ٤١(مادة 
  

                                                
، و م٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة ام م المعدل لبعض أحك٢٠٠٥بموجب القانون الأساسي لسنة ) ٣٦(تم تعدیل المادة  ١ 

  ) . قانونمدة رئاسة السلطة الوطنیة هي المرحلة الانتقالیة، ویتم انتخاب الرئیس بعد ذلك وفقاً لل( تنص المادة ما قبل التعدیل على 



عي الفلســطیني خــلال یصــدر رئــیس الســلطة الوطنیــة القـــوانین بعــد إقرارهــا مــن المجلــس التشــری - ١
ـــه أن یعیـــدها إلـــى المجلـــس خـــلال ذات الأجـــل مشـــفوعة  ثلاثـــین یومـــاً مـــن تـــاریخ إحالتهـــا إلیـــه، ول

لا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجریدة الرسمیة    .بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإ
ط إذا رد رئــیس الســـلطة الوطنیـــة مشــروع القـــانون إلـــى المجلـــس التشــریعي وفقـــاً للأجـــل والشـــرو  - ٢

الــواردة فــي الفقــرة الســابقة تعــاد مناقشــته ثانیــة فــي المجلــس التشــریعي، فــإذا أقــره ثانیــة بأغلبیــة ثلثــي 
 .الجریدة الرسمیةأعضائه أعتبر قانوناً وینشر فوراً في 

  
  ) ٤٢(مادة 

  

الوطنیة حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفیضها، وأما العفو العام أو العفو  لرئیس السلطة
  .قانونعن الجریمة فلا یكون إلا ب

  
  ) ٤٣(مادة 

  

خیر فـــي غیــر أدوار انعقـــاد لــرئیس الســلطة الوطنیـــة فــي حـــالات الضــرورة التــي لا تحتمـــل التــأ - ١
لهــا قــوة القــانون، ویجــب عرضــها علــى المجلــس التشــریعي فــي  قــراراتالمجلــس التشــریعي، إصــدار 

لا زال مـا كـان لهـا مـن قـوة ال قـانون، أمـا إذا عرضـت أول جلسة یعقدها بعـد صـدور هـذه القـرارات وإ
  . على المجلس التشریعي على النحو السابق ولم یقرها زال ما یكون لها من قوة القانون

  

  ) ٤٤(مادة 
  .مخصصات رئیس السلطة الوطنیة وتعویضاته قانونتحدد ب

  

  ) ٤٥(مادة 
یختار رئیس السلطة الوطنیة رئیس الوزراء ویكلفه بتشكیل حكومته ولـه أن یقیلـه أو یقبـل اسـتقالته، 

  .وله أن یطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد
  

  ) ٤٦(مادة 
یساعد مجلس الوزراء الرئیس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبین في هذا القانون 

  .الأساسي
  
  
  
  
  



  لرابع البـاب ا
  السلطــة التشریعیـة 

  ٢) ٤٧(مادة 
  

  .المجلس التشریعي الفلسطیني هو السلطة التشریعیة المنتخبة -١
بمــا لا یتعــارض مــع أحكــام هـــذا القــانون یتــولى المجلــس التشــریعي مهامــه التشــریعیة والرقابیــة  -٢

  .نظامه الداخليعلى الوجه المبین في 
مدة المجلس التشریعي أربع سنوات من تاریخ انتخابه وتجري الانتخابات مـرة كـل أربـع سـنوات  -٣

  .بصورة دوریة
  

  ٣: مكرر) ٤٧(المادة                                       
ضاء المجلس الجدید المنتخب الیمین تنتهي مدة ولایة المجلس التشریعي القائم عند أداء أع

  .ةالدستوری
  

  ٤) ٤٨(مادة 
  

١ -  ُ ، قانون الانتخاباتنتخب أعضاء المجلس التشریعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام ی
  .ء والدوائر والنظام الانتخابيویحدد القانون عدد الأعضا

إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشریعي یتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام  - ٢
  .قانون الانتخابات

  

  ) ٤٩(مادة 
  :لیمین التالیة أمام المجلس قبل الشروع بالأعمال یقسم كل عضو ا

أقســــم بــــاالله العظــــیم أن أكــــون مخلصــــاً للــــوطن، وأن أحــــافظ علــــى حقــــوق الشــــعب والأمــــة " 
  " .ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القیام واالله على ما أقول شهید

  

  

                                                
المعدل لسنة  القانون الأساسيم المعدل لبعض أحكام ٢٠٠٥بموجب القانون الأساسي لسنة ) ٤٧(من المادة ) ٣(تم تعدیل البند  ٢

 ).مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالیة(ما قبل التعدیل على ) ٤٧(من المادة ) ٣(، وینص البند  م٢٠٠٣
  

القانون الأساسي م المعدل لبعض أحكام ٢٠٠٥من بموجب القانون الأساسي لسنة ) ٢(مكرر بموجب المادة ) ٤٧(تم إضافة المادة   ٣
  .  م٢٠٠٣المعدل لسنة 

، وتنص  م٢٠٠٣ة القانون الأساسي المعدل لسنم المعدل لبعض أحكام ٢٠٠٥بموجب القانون الأساسي لسنة ) ٤٨(تم تعدیل المادة  ٤
إذا شغر مركز  -٢. قانونیتألف المجلس التشریعي من ثمانیة وثمانین عضواً منتخباً وفقاً لل -١ما قبل التعدیل على ) ٤٨(المادة 

  .لانتخاب خلف له قانونفقد الأهلیة تجري انتخابات فرعیة في الدائرة المعنیة وفقاً لل عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو



  ) ٥٠(ادة م
للسر یكونون هیئة مكتب رئاسة  ینتخب المجلس في أول اجتماع له رئیساً ونائبین للرئیس وأمیناً 

المجلس، ولا یجوز الجمع بین عضویة هذا المكتب وبین رئاسة السلطة الوطنیة أو الوزارة أو أي 
  .منصب حكومي آخر

  
  

  ) ٥١(مادة 
وقواعد مساءلة أعضائه ، بما لا یتعارض  نظامه الداخليیقبل المجلس استقالة أعضائه، ویضع 

مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستوریة العامة، وله وحده المحافظة على النظام 
والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، ولیس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب 

  .على حسب الأحوالرئیس المجلس أو رئیس اللجنة 
  

  ) ٥٢(مادة 
  . یفتتح رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة الدورة العادیة الأولى للمجلس، ویلقي بیانه الافتتاحي

  

  ) ٥٣(مادة 
لا تجــوز مســاءلة أعضــاء المجلــس التشــریعي جزائیــاً أو مــدنیاً بســبب الآراء التــي یبـــدونها، أو  -١

ى نحو معین في جلسات المجلـس التشـریعي أو فـي أعمـال الوقائع التي یوردونها، أو لتصویتهم عل
اللجـــان، أو لأي عمـــل یقومـــون بـــه خـــارج المجلـــس التشـــریعي مـــن أجـــل تمكیـــنهم مـــن أداء مهـــامهم 

  .النیابیة
لا یجـــوز التعـــرض لعضـــو المجلـــس التشـــریعي بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال، ولا یجـــوز إجـــراء أي  -٢

سـیارته أو مكتبــه، وبصـفة عامــة أي عقـار أو منقــول تفتـیش فــي أمتعتـه أو بیتــه أو محـل إقامتــه أو 
 .خاص به طیلة مدة الحصانة

لا یجوز مطالبة عضو المجلس التشـریعي بـالإدلاء بشهــادة عـن أمـر یتعلـق بأفعالـه أو أقوالـه  -٣ 
أو عـــن معلومـــات حصـــل علیهـــا بحكـــم عضـــویته فـــي المجــــلس التشـــریعي أثنـــاء العضـــویة أو بعـــد 

  .موافقة المجلس المسبقةانتهائها إلا برضائه وب
لا یجوز في غیر حالة التلبس بجنایة اتخاذ أیـة إجـراءات جزائیــة ضـد أي عضـو مـن أعضـاء  -٤

المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني علـــى أن یبلـــغ المجلـــس التشـــریعي فـــوراً بـــالإجراءات المتخـــذة ضـــد 
، وتتـــولى هیئـــة المكتـــب هـــذه المهمـــة إذا لـــم یكـــن المجلـــس  العضـــو لیتخـــذ المجلـــس مـــا یـــراه مناســـباً

  .منعقداً 
لا یجـوز لعضــو المجلــس التشـریعي التنــازل عــن الحصـانة مــن غیــر إذن مسـبق مــن المجلــس،  -٥

  .ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضویة وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضویة



  ) ٥٤(مادة 
عمال الخاصة، لا یجوز لعضو المجلس التشریعي أن یستغل عضویتـه في أي عمل من الأ - ١

  .وعلى أي نحو
یقدم كل عضو في المجلس التشریعي إقراراً بالذمة المالیة الخاصة به وبزوجه وبأولاده  - ٢

القصر مفصلاً فیه كل ما یملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطین وخارجها، وما علیهم 
علیا، ولا یجوز الإطلاع علیه إلا من دیون، ویحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسریا لدى محكمة العدل ال

  .بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها
  

  ٥) ٥٥(مادة 
  .قانونحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشریعي والوزراء بتُ 

  
  

  ) ٥٦(مادة 
  :أعضاء المجلس الحق في لكل عضو من 

التقدم إلى السلطة التنفیذیة بكل الطلبات الضروریة والمشروعة اللازمة لتمكینه من ممارسة  - ١
  .مهامه النیابیة

  .اقتراح القوانین، وكل اقتراح تم رفضه لا یجوز إعادة تقدیمه في نفس دور الانعقاد السنوي - ٢
أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا یجوز  توجیه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة - ٣

مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أیام من تقدیمه إلا إذا قبل الموجه إلیه الاستجواب الرد 
والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه یجوز تقصیر هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة 

  .أیام بموافقة رئیس السلطة الوطنیة
  

  ) ٥٧(مادة 
  

یجـوز لعشــرة مـن أعضــاء المجلـس التشــریعي، بعـد اســتجواب، التقـدم بطلــب سـحب الثقــة مــن  - ١
الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا یجوز التصویت على هـذا الطلـب إلا بعـد مضـي ثلاثـة أیـام علـى 

  . الأقل من تقدیمه، ویصدر القرار بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس
  .اء ولایة من سحبت منهیترتب على سحب الثقة انته - ٢

  

  ) ٥٨(مادة 
للمجلس أن یكون لجنة خاصة، أو یكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر 

  .عام، أو في إحدى الإدارات العامة
                                                

، وتنص  م٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة م المعدل لبعض أحكام ٢٠٠٥بموجب القانون الأساسي لسنة ) ٥٥(تم تعدیل المادة  ٥
  ).  القانونیتقاضى عضو المجلس التشریعي مكافأة شهریة یحددها ( ما قبل التعدیل على) ٥٥(المادة 



  ) ٥٩(مادة 
ریقة إعدادها وعرضها على ط القانونیقر المجلس التشریعي الخطة العامة للتنمیة، ویحدد 

  .المجلس
  ) ٦٠(مادة 

قرارهــا والتصــرف فــي الأمــوال المرصــودة  القــانونیــنظم  الأحكــام الخاصــة بإعــداد الموازنــة العامــة وإ
وكــذلك الموازنــات الملحقــة والتطویریــة ومیزانیــات الهیئــات والمؤسســات العامــة، وكــل مشــروع فیهــا، 

  .تساهم فیه السلطة بما لا یقل عن خمسین بالمائة من رأسماله
  

  ) ٦١(مادة 
  :من هذا القانون الأساسي )٩٠(المادة مع مراعاة ما ورد في 

على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشریعي قبل شهرین على الأقل من  - ١
  .بدء السنة المالیة

یعقد المجلس التشریعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنویة فیقره  - ٢
الجدیدة أو یعیده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاریخ  بالتعدیلات قبل بدء السنة المالیة

عادته إلى المجلس  تقدیمه إلیه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضیات المطلوبة وإ
  .التشریعي لإقراره

  .یتم التصویت على الموازنة باباً باباً  - ٣
جلس التشریعي والسلطة بین الم لا یجوز إجراء المناقلة بین أبواب الموازنة إلا بالاتفاق - ٤

  .التنفیذیة
  

  ) ٦٢(مادة 
یجب عرض الحساب الختامي لمیزانیة السلطة الوطنیة على المجلس التشریعي في مدة لا تزید 

  .على سنة واحدة من تاریخ انتهاء السنة المالیة، ویتم التصویت علیه باباً باباً 
  

  الباب الخامس 
  السلطة التنفیذیة 

  ) ٦٣(مادة 
هو الأداة التنفیذیة والإداریة العلیا التي تضطلع بمسؤولیة وضع ) الحكومة(لس الوزراء مج

البرنامج الذي تقره السلطة التشریعیة موضع التنفیذ، وفیما عدا ما لرئیس السلطة الوطنیة من 
اختصاصات تنفیذیة یحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحیات التنفیذیة والإداریة من 



  .جلس الوزراءاختصاص م
  

  ) ٦٤(مادة 
  .یتكون مجلس الوزراء من رئیس الوزراء وعدد من الوزراء لا یتجاوز أربعة وعشرین وزیراً  - ١
  .یحدد في قرار التعیین الوزارة التي تسند إلى كل وزیر - ٢
  

  تشكیل الحكومة
  ) ٦٥(مادة 

  

راء تشــكیل حكومتــه فــور تكلیفــه مــن قبــل رئــیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة یتــولى رئــیس الــوز  - ١
  .خلال ثلاثة أسابیع من تاریخ اختیاره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط

إذا أخفــق رئــیس الــوزراء فــي تشــكیل حكومتــه خــلال الأجــل المــذكور أو لــم یحصــل علــى ثقــة  - ٢
 المجلــس التشــریعي وجــب علــى رئــیس الســلطة الوطنیــة اســتبداله بــآخر خــلال أســبوعین مــن تــاریخ
إخفاقـــه أو مـــن تـــاریخ جلســـة الثقـــة حســـب مقتضـــى الحـــال، وتنطبـــق علـــى رئـــیس الـــوزراء الجدیـــد 

  .أعلاه) ١(الأحكام الواردة في الفقرة 
  

  الثقة بالحكومة
  )٦٦(مادة 

فـور اختیــار رئـیس الــوزراء لأعضــاء حكومتـه یتقــدم بطلـب إلــى المجلــس التشـریعي لعقــد جلســة  -١
لاستماع والانتهاء مـن مناقشـة البیـان الـوزاري المكتـوب الـذي خاصة للتصویت على الثقة بهم بعد ا

  .یحدد برنامج وسیاسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ الطلب
یتم التصویت على الثقة برئیس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعین، ما لم تقرر الأغلبیة  - ٢

  .المطلقة خلاف ذلك
  .حكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعيتمنح الثقة بال - ٣
  

  ) ٦٧(مادة 
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم یؤدي رئیس الوزراء وأعضاء حكومته أمام 

  .من القانون الأساسي )٣٥(المادة رئیس السلطة الوطنیة الیمین الدستوریة المنصوص علیها في 
  

  اختصاصات رئیس الوزراء
  ) ٦٨(مادة 

  :یمارس رئیس الوزراء ما یلي
  .تشكیل مجلس الوزراء أو تعدیله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فیه - ١



للانعقاد في جلسته الأسبوعیة أو عند الضرورة، أو بناء على طلب دعوة مجلس الوزراء  - ٢
  .رئیس السلطة الوطنیة، ویضع جدول أعماله

  .ترؤس جلسات مجلس الوزراء - ٣
  .إدارة كل ما یتعلق بشؤون مجلس الوزراء - ٤
  .الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة - ٥
  . في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون إصدار القرارات اللازمة - ٦
صدار اللوائح أو الأنظمة التي یصادق علیها مجلس الوزراء - ٧   . توقیع وإ
  .یقوم رئیس الوزراء بتعین نائب له من بین وزرائه لیقوم بأعماله عند غیابه - ٨
  

  اختصاصات وصلاحیات مجلس الوزراء
  ) ٦٩(مادة 

  

  :یختص مجلس الوزراء بما یلي 
لسیاسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق علیه من وضع ا - ١

  .المجلس التشریعي
  .تنفیذ السیاسات العامة المقررة من السلطات الفلسطینیة المختصة - ٢
  .وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشریعي - ٣
الوسائل اللازمة، والإشراف علیه إعداد الجهاز الإداري، ووضع هیاكله، وتزویده بكافة  - ٤

  .ومتابعته
  .متابعة تنفیذ القوانین وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك - ٥
الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها،  - ٦

  .والتنسیق فیما بینها
  .الداخلي مسؤولیة حفظ النظام العام والأمن - ٧
أعلاه، وسیاساتها ) ٧و ٦(مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتین  - ٨

  .في مجال تنفیذ اختصاصاتها
إنشاء أو إلغاء الهیئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز  -أ- ٩

  .قانونان ینظم كل منها بالإداري التي یشملها الجهاز التنفیذي التابع للحكومة، على 
أعلاه والإشراف علیها وفقاً ) أ(تعیین رؤساء الهیئات والمؤسسات المشار إلیها في البند  - ب

  .لأحكام القانون
لمؤسسات التابعة للجهاز التنفیذي كافة، تحدید اختصاصات الوزارات والهیئات والسلطات وا -١٠

  .وما في حكمها



  .أیة اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون -١١
  

  ) ٧٠(مادة 
صدار اللوائح واتخاذ  لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشریعي بمشروعات القوانین وإ

  .الإجراءات اللازمة لتنفیذ القوانین
  

  ) ٧١(مادة 
  :كل وزیر في إطار وزارته على وجه الخصوص بما یأتي یختص 

  .اقتراح السیاسة العامة لوزارته والإشراف على تنفیذها بعد إقرارها - ١
صدار التعلیمات اللازمة لذلك - ٢   .الإشراف على سیر العمل في وزارته وإ
  .تنفیذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته - ٣
  .القوانین الخاصة بوزارته وتقدیمها لمجلس الوزراءإعداد مشروعات  - ٤
یجوز للوزیر تفویض بعض سلطاته إلى وكیل الوزارة، أو غیره من موظفي الإدارة العلیا في  - ٥

  .وزارته، في حدود القانون
  ) ٧٢(مادة 

على كل وزیر أن یقدم إلى مجلس الوزراء تقاریر تفصیلیة عن نشاطات وزارته وسیاساتها 
منجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن وخططها و 

  .مقترحاتها وتوصیاتها بشأن سیاستها في المستقبل
وتقدم هذه التقاریر بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحیث یكون مجلس الوزراء على إطلاع 

  .واف بسیاسات كل وزارة ونشاطاتها
  

  جلسات مجلس الوزراء
  ) ٧٣( مادة

  

ــــس الــــوزراء بصــــورة دوریــــة أســــبوعیاً  - ١ ــــوزراء تعقــــد جلســــات مجل ، أو عنــــد بــــدعوة مــــن رئــــیس ال
علـــى دعـــوة مســـبقة مـــن رئـــیس  الضـــرورة، ولا یجـــوز لغیـــر الـــوزراء حضـــور هـــذه الجلســـات إلا بنـــاءً 

 .الوزراء

  .تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة -٢
  

  
  
  
  



  مسؤولیة رئیس الوزراء والوزراء
  ) ٧٤(مادة 

  

  .أمام رئیس السلطة الوطنیة عن أعماله وعن أعمال حكومته  مسئولرئیس الوزراء  - ١
  .أمام رئیس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته مسئولونالوزراء  - ٢
  .وتضامنیة أمام المجلس التشریعي مسؤولیة فردیة مسئولونرئیس الوزراء وأعضاء حكومته  - ٣
  

  ) ٧٥(مادة 
  

لطة الوطنیة الحق في إحالة رئیس الوزراء إلى التحقیق فیما قد ینسب إلیه من لرئیس الس - ١
  .القانونجرائم أثناء تأدیته أعمال وظیفته أو بسببها وذلك وفقاً لأحكام 

إلى أي من الأسباب  من الوزراء إلى التحقیق استناداً  لرئیس الوزراء الحق في إحالة أي - ٢
  .القانونأعلاه وذلك وفقاً لأحكام ) ١(المشار إلیها في الفقرة 

  
  ) ٧٦(مادة 

رار الاتهام، ولا یحول انتهاء یوقف من یتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور ق - ١
  .خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقیق والمتابعة

یتولى النائب العام أو من یمثله من أعضاء النیابة العامة إجراءات التحقیق والاتهام وتتم  - ٢
 العقوباتالمحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني 

  .الإجراءات الجزائیةو 
  .تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم - ٣
  

  لثقة عن الحكومةحجب ا
  ) ٧٧(مادة 

  

یجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشریعي التقدم بطلب إلى رئیس المجلس لعقد جلسة  - ١
  .خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه

یتم تحدید موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أیام على تقدیم الطلب ولا یجوز أن یتجاوز  - ٢
  .من ذلك التاریخموعدها أسبوعین 

  

  ) ٧٨(مادة 
  .یتم حجب الثقة عن رئیس الوزراء وحكومته بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي - ١
  .یترتب على حجب الثقة عن رئیس الوزراء وحكومته انتهاء ولایتهم - ٢



ومة باعتبارهم حك عند انتهاء ولایة رئیس الوزراء وأعضاء حكومته یمارسون أعمالهم مؤقتاً  - ٣
تسییر أعمال ولا یجوز لهم أن یتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسییر الأعمال 

  .التنفیذیة لحین تشكیل الحكومة الجدیدة
  

  ) ٧٩(مادة 
  

عند قیام المجلس التشریعي بالأغلبیة المطلقة لأعضائه بحجب الثقـة عـن رئـیس الـوزراء، أو  - ١
خــلال مهلــة  ئــیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة بــدیلاً عنــه وعــن أعضــاء حكومتــه مجتمعــین یقــدم ر 

  .أقصاها أسبوعان تبدأ من تاریخ حجب الثقة، ویخضع رئیس الوزراء الجدید لأحكام هذا الباب
حال قیام المجلس التشریعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومـة یقـدم رئـیس  -٢

  .جاوز موعدها أسبوعین من تاریخ حجب الثقةالوزراء بدیلاً في الجلسة التالیة على إلا یت
مــن أعضــاء  أكثــرأیــة إضــافة أو تغییــر یطـال حقیبــة وزاریــة أو وزیــراً أو  وزاریــاً  یعـد تعــدیلاً  -أ -٣

  .مجلس الوزراء ما دام لم یبلغ ثلث عددهم
عنــد إجــراء تعــدیل وزاري أو إضــافة أحــد الــوزراء أو مــلء الشــاغر لأي ســبب كــان یــتم تقــدیم . ب

اء الجــدد خــلال مـدة أقصــاها أســبوعان مـن تــاریخ التعــدیل أو الشـغور للمجلــس التشــریعي فــي الـوزر 
  .أول جلسة یعقدها للتصویت على الثقة بهم وفقاً لأحكام هذه المادة

لا یجــوز لـــرئیس الـــوزراء أو لأي مــن الـــوزراء ممارســـة مهـــام منصــبه إلا بعـــد الحصـــول علـــى  -٤
  .الثقة به من المجلس التشریعي

  

  ة المالیة لأعضاء مجلس الوزراءالذم
  ) ٨٠(مادة 

  

علـــى رئـــیس الـــوزراء وكـــل وزیـــر أن یقـــدم إقـــراراً بالذمـــة المالیـــة الخاصـــة بـــه وبزوجـــه وبـــأولاده  - ١
القصــر، مفصــلاً فیــه كــل مــا یملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقدیــة داخــل 

الوطنیـة الـذي یضـع الترتیبـات اللازمـة فلسطین وخارجها، وما علیهم من دیون إلـى رئـیس السـلطة 
للحفـــاظ علـــى ســـریتها وتبقـــى ســـریة ولا یجـــوز الإطــــلاع علیهـــا إلا بـــإذن مـــن المحكمـــة العلیـــا عنـــد 

  .الاقتضاء
لا یجـــوز لـــرئیس الـــوزراء أو لأي وزیـــر مـــن الـــوزراء أن یشـــتري أو یســـتأجر شـــیئاً مـــن أمـــلاك  - ٢

كـــون لـــه مصـــلحة مالیـــة فـــي أي عقـــد مـــن الدولـــة، أو أحـــد الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة ، أو أن ت
العقــود التــي تبرمهــا الجهــات الحكومیــة أو الإداریــة، كمــا لا یجــوز لــه طــوال مــدة وزارتــه أن یكــون 
عضــواً فــي مجلــس إدارة أي شــركة أو أن یمــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن المهــن أو أن یتقاضــى 

نـــت غیـــر الراتـــب الواحـــد راتبـــاً أخـــر أو أي مكافـــآت أو مـــنح مـــن أي شـــخص آخـــر وبـــأي صـــفة كا
  .المحدد للوزیر ومخصصاته

  



  مخصصات رئیس الوزراء والوزراء
  ) ٨١(مادة 

  

  .مخصصات رئیس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم قانونتحدد ب
  

  ) ٨٢(مادة 
اً للوزراء أو وزیراً أن یكون فلسطینیاً متمتعاً بكامل حقوقه المدنیة یشترط فیمن یعین رئیس

  .والسیاسیة
  

  ) ٨٣(مادة 
  :هذا الباب في الحالات التالیة لأحكامتعتبر الحكومة مستقیلة ویعاد تشكیلها وفقاً 

  .لمجلس التشریعيافور بدء ولایة  - ١
حكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء بعد حجب الثقة عن رئیس الوزراء أو عن رئیس الوزراء و  - ٢

  .على الأقل
  .أیة إضافة أو تغییر أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل - ٣
  .وفاة رئیس الوزراء - ٤
  .استقالة رئیس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل - ٥
  .وطنیةإقالة رئیس الوزراء من قبل رئیس السلطة ال - ٦
  

  قوات الأمن والشرطة
  ) ٨٤(مادة 

قوات الأمن والشرطة قوة نظامیه وهي القـوة المسـلحة فـي الـبلاد وتنحصـر وظیفتهـا فـي الـدفاع  -١
عن الوطن وخدمة الشعب وحمایة المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العـام والآداب العامـة 

  .حترام كامل للحقوق والحریاتوتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في ا
  .قانونتنظم قوات الأمن والشرطة ب -٢
  

  الإدارة المحلیة
  )٨٥(مادة 

فــي وحــدات إدارة محلیــة تتمتــع بالشخصــیة الاعتباریــة، ویكــون لكــل وحــدة منهــا  قــانونتــنظم الــبلاد ب
  .مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبین في القانون



ویحــدد القــانون اختصاصــات وحــدات الإدارة المحلیــة ومواردهــا المالیــة وعلاقتهــا بالســلطة المركزیــة 
ة وتنفیـــذها، كمـــا یحـــدد القـــانون أوجـــه الرقابـــة علـــى تلـــك الوحـــدات ودورهـــا فـــي إعـــداد خطـــط التنمیـــ

  .ونشاطاتها المختلفة
ویراعـــى عنـــد التقســـیم المعـــاییر الســـكانیة والجغرافیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة للحفـــاظ علـــى الوحـــدة 

  .الترابیة للوطن ومصالح التجمعات فیه
  

  الإدارة العامة
  ) ٨٦(مادة 

  .قانونین، وسائر العاملین في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للیكون تعیین الموظفین العمومی
  

  ) ٨٧(مادة 
علــق بشــؤون الخدمــة المدنیــة، وعلــى دیــوان المــوظفین بالتنســیق مــع الجهــات كــل مــا یت قــانونیــنظم ب

الحكومیـــة المختصـــة العمـــل علـــى الارتقـــاء بـــالإدارة العامـــة وتطویرهـــا، ویؤخـــذ رأیـــه فـــي مشـــروعات 
  . القوانین واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملین بها

  

  المالیة العامة
  ) ٨٨(مادة 

لغاؤها، لا یكون إلا بقانون، ولا یعفى أحـد من أدائها فرض الضرائب العامة وال رسوم، وتعدیلها وإ
  .كلها أو بعضها، في غیر الأحوال المبینة في القانون

  

  ) ٨٩(مادة 
  .العامة وبإجراءات صرفهاالأحكام الخاصة بتحصیل الأموال  القانونیبین 

  

  ) ٩٠(مادة 
ذا لم یتیسر إقرار الموازنة قانونتحدد بدایة السنة المالیة ونهایتها وتنظم الموازنة العامة ب ، وإ

واحد من ( ١/١٢ر الإنفاق باعتمادات شهریه بنسبة العامة قبل ابتداء السنة المالیة الجدیدة، یستم
  .لكل شهر من موازنة السنة المالیة) اثنى عشر

  

  ) ٩١(مادة 
یؤدى إلى الخزینة العامة جمیع ما یقبض من الإیرادات بما فیها الضرائب والرسوم والقروض  - ١

من إدارة أملاكها أو والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
نشاطها، ولا یجوز تخصیص أي جزء من أموال الخزینة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، 

  .مهما كان نوعه، إلا وفق ما یقرره القانون



ة الوطنیة الفلسطینیة تكوین احتیاطي مالي استراتیجي یجوز للسلط القانونوفقاً لأحكام  - ٢
  . لمواجهة المتغیرات وحالات الطوارئ

  

  ) ٩٢(مادة 
من الخزینة  ، ولا یجوز الارتباط بأي مشروع یترتب علیه إنفاق مبالغقانونتعقد القروض العامة ب

  .العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشریعي
  

  ) ٩٣(مادة 
الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالیة وشركات  القانونینظم  - ١

  .ئر المؤسسات المالیة والائتمانیةالصرافة والتأمین وسا
یعین محافظ سلطة النقد بقرار من رئیس السلطة الوطنیة ویصادق على تعیینه من قبل  - ٢

  .المجلس التشریعي الفلسطیني
  

  ) ٩٤(مادة 
لإجراءات الخاصة بمـنح الامتیـازات أو الالتزامـات المتعلقـة باسـتغلال مـوارد القواعد وا القانونیحدد 

الثـروة الطبیعیـة والمرافـق العامـة، كمــا یبـین أحـوال التصـرف بالعقــارات المملوكـة للدولـة وغیرهـا مــن 
  .الأشخاص المعنویة العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها

  

  ) ٩٥(مادة 
قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على  القانونیعین 

والجهات التي تتولى تطبیقها، ولا یجوز صرف أیة مبالغ استثنائیة إلا في الحدود  الخزینة العامة،
  .المعینة قانونیاً 

  

  ) ٩٦(مادة 
  

دیــوان للرقابــة المالیــة والإداریــة علــى أجهــزة الســلطة كافــة، بمــا فــي ذلــك مراقبــة  قــانونینشــأ ب  - ١
  . تحصیل الإیرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة

مــــن رئـــیس الســــلطة الوطنیـــة والمجلــــس التشـــریعي تقریــــراً ســـنویاً أو عنــــد ویقـــدم الــــدیوان لكـــل   - ٢
  .الطلب، عن أعماله وملاحظاته

یعـــین رئـــیس دیـــوان الرقابـــة المالیـــة والإداریـــة بقـــرار مـــن رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة   - ٣
  .وبمصادقة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  

  



  الباب السادس 
  السلطة القضائیة 

  ) ٩٧(مادة 
طریقـة  القـانونسلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا، ویحـدد ال

 تشـكیلها واختصاصــاتها وتصــدر أحكامهــا وفقـاً للقــانون، وتعلــن الأحكــام وتنفـذ باســم الشــعب العربــي
  .الفلسطیني

  

  ) ٩٨(مادة 
القضــاة مســتقلون، لا ســلطان علــیهم فــي قضــائهم لغیــر القــانون، ولا یجــوز لأیــة ســلطة التــدخل فــي 

  .القضاء أو في شؤون العدالة
  

  ) ٩٩(مادة 
قانون السلطة تعیین القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقیتهم ومساءلتهم یكون بالكیفیة التي یقررها  - ١

  .القضائیة
  .قانون السلطة القضائیةالقضاة غیر قابلین للعزل إلا في الأحوال التي یجیزها  - ٢
  

  ) ١٠٠( مادة
طریقة تشكیله واختصاصاته وقواعد سیر العمل فیه،  القانونأعلى للقضاء ویبین ینشأ مجلس 

ویؤخذ رأیه في مشروعات القوانین التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائیة بما في ذلك 
  .النیابة العامة

  

  ) ١٠١(دة ما
  .المسائل الشرعیة والأحوال الشخصیة تتولاها المحاكم الشرعیة والدینیة وفقاً للقانون - ١

تنشأ المحاكم العسكریة بقوانین خاصة، ولیس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولایة خارج  - ٢
  .نطاق الشأن العسكري

  ) ١٠٢(مادة 
إنشاء محاكم إداریة للنظر في المنازعات الإداریة والدعاوى التأدیبیة، ویحدد القانون  قانونیجوز ب

  . اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها
  

  ) ١٠٣(مادة 
  :وتتولى النظر في قانونتشكل محكمة دستوریه علیا ب -١
  .دستوریة القوانین واللوائح أو النظم وغیرها -أ



  .تفسیر نصوص القانون الأساسي والتشریعات - ب
الفصل في تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة وبین الجهات الإداریة ذات  -ج

  . الاختصاص القضائي 
انون طریقة تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار یبین الق - ٢

  .المترتبة على أحكامها
  

  ) ١٠٤(مادة 
تتولى المحكمـة العلیـا مؤقتـاً كـل المهـام المسـندة للمحـاكم الإداریـة والمحكمـة الدسـتوریة العلیـا مـا لـم 

  .نین النافذةتكن داخله في اختصاص جهة قضائیة أخرى وفقاً للقوا
  

  ) ١٠٥(مادة 
جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سریة مراعـاة للنظـام العـام أو الآداب وفـي 

  .جمیع الأحوال یتم النطق بالحكم في جلسة علنیة
  

  ) ١٠٦(مادة 
مـــة الأحكـــام القضـــائیة واجبـــة التنفیـــذ والامتنـــاع عـــن تنفیـــذها أو تعطیـــل تنفیـــذها علـــى أي نحـــو جری

یعاقــب علیهــا بــالحبس، والعــزل مــن الوظیفــة إذا كــان المــتهم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، 
وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الــدعوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضــمن الســلطة الوطنیـــة 

  . تعویضاً كاملاً له
  النیابة العامة

  ) ١٠٧(مادة 
لطة الوطنیة الفلسطینیة بناءً على تنسیب من المجلس یعین النائب العام بقرار من رئیس الس - ١

  .الأعلى للقضاء 
 القانونیتولى النائب العام الدعوى العمومیة باسم الشعب العربي الفلسطیني ویحدد  - ٢

  .هاختصاصات النائب العام وواجبات
  

  ) ١٠٨(مادة 
  .طریقة تشكیل النیابة العامة واختصاصاتها القانونینظم  - ١
  .القانونشروط تعیین أعضاء النیابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم یحددها  - ٢
  

  



  ) ١٠٩(مادة 
لا ینفذ حكم الإعدام الصادر من أیة محكمة إلا بعد التصدیق علیه من رئیس السلطة الوطنیة 

  . الفلسطینیة
  

  الباب السابع 
  أحكام حالة الطوارئ 

  ) ١١٠(مادة 
  

و أو عصـــیان مســـلح أو حـــدوث كارثـــة عنـــد وجـــود تهدیـــد للأمـــن القـــومي بســـبب حـــرب أو غـــز  - ١
مــن رئـیس السـلطة الوطنیـة لمـدة لا تزیـد عـن ثلاثــین  مرسـومطبیعیـة یجـوز إعـلان حالـة الطـوارئ ب

 .یوماً 

افقـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني یجوز تمدید حالـة الطـوارئ لمـدة ثلاثـین یومـاً أخـرى بعـد مو  - ٢
 .بأغلبیة ثلثي أعضائه

یجب أن ینص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي یشملها  - ٣
  .والفترة الزمنیة

یحق للمجلس التشریعي أن یراجع الإجراءات والتدابیر كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء  - ٤
تماع المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمدید حالة الطوارئ وذلك لدى أول اج

جراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن   .أیهما أسبق وإ
  

  ) ١١١(مادة 
لا یجوز فرض قیود على الحقوق والحریات الأساسیة إلا بالقدر الضروري لتحقیق الهدف المعلن 

  .في مرسوم إعلان حالة الطوارئ
  

  ) ١١٢(مادة 
  :اعتقال ینتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنیا التالیة  یخضع أيّ  أنیجب 

أي تـوقیف یتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ یراجع من قبل النائب العام أو المحكمة  - ١
  .المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ التوقیف

  .للموقوف أن یوكل محامیاً یختارهیحق  - ٢
  

  
  
  



  ) ١١٣(مادة 
طوارئ أو تعلیق أحكام لا یجوز حل المجلس التشریعي الفلسطیني أو تعطیله خلال فترة حالة ال

  .هذا الباب
  

  ) ١١٤(مادة 
فلسطین قبل نفاذ هذا القانون  المعمول بها في الأحكام التي تنظم حالات الطوارئتلغى جمیع 

  .م١٩٤٥الانتدابیة لعام ) الطوارئ(أنظمة الدفاع الأساسي بما في ذلك أحكام 
  

  الباب الثامن 
  أحكام عامة وانتقالیة 

  ) ١١٥(مادة 
الأساسي مدة المرحلـة الانتقالیـة ویمكـن تمدیـد العمـل بـه إلـى حـین دخـول  یعمل بأحكام هذا القانون

  .الدستور الجدید للدولة الفلسطینیة حیز التنفیذ
  

  ) ١١٦(مادة 
تصدر القوانین باسم الشعب العربي الفلسطیني، وتنشر فور إصدارها في الجریدة الرسمیة، ویعمل 

  .ص القانون على خلاف ذلكبها بعد ثلاثین یوماً من تاریخ نشرها ما لم ین
  

  ) ١١٧(مادة 
لا تســري أحكــام القــوانین إلا علــى مــا یقــع مــن تــاریخ العمــل بهــا، ویجــوز عنــد الاقتضــاء فــي غیــر 

  . المواد الجزائیة النص على خلاف ذلك
  

  ) ١١٨(مادة 
ـــوائح والقـــرارات  فیمـــا لا یتعـــارض وأحكـــام هـــذا القـــانون الأساســـي المعـــدل تظـــل ســـاریة القـــوانین والل

  .المعمول بها في فلسطین قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون
  

  ) ١١٩(مادة 
  .كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدلیلغى 

  

  ) ١٢٠(مادة 
كام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس التشریعي لا تعدل أح
  .الفلسطیني

  



  ) ١٢١(مادة 
  .یسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  میلادیة ٢٠٠٣/مارس/١٨: صدر بمدینة رام االله بتاریخ

  هجریة  ١٤٢٤/ محرم/١٥: الموافق
  

  سر عرفاتیا      
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة                                           

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                    
 


